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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافتأييد لجنة 
 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

35/22 
م لعام 1/2002/ل / د372

 ىـ1422
ىـ 22/12/1422
 م27/12/2002

 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف
لعام 2011س/./ل302

 ىـ1432
ىـ 12/2/1432
 م22/1/2011

 مدنية 

 التصنيف الموضوعي
 ذنإتنفيذ صفقة أوراق مالية بدون 

 الوقائع
 الددعى عليولجنة الفصل في منازعات الأوراق الدالية بلائحة دعوى ضد إلى تقدم  الددعيفي أن  تتلخص وقائع ىذه الدعوى

دون  (ن)( سهم من أسهم شركة 1000شراء )يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بو من جراء قيام الددعى عليو ب
نظر الفي جلسة  انتيجة ذلك، وبعد تبادل الدذكرات بين طرفي الدعوى ومناقشتهم علمو وموافقتو ثم كشف حسابو بالسالب

  القاضي بما يلي:أصدرت لجنة الفصل قرارىا 
 أن يدفع للمدعي:دعى عليو أولًا: إلزام الد

 عن كشف حسابو. تعويضاً  ،ئة وتسعون ريالًا وثلاث وخمسون ىللةم آلاف وسبع ( ثلاثة53/3790قدره ) مبلغاً  -أ
 عن أتعاب السفر والإقامة. تعويضاً  ،ئة وأربعون ريالاً م ( ثلاثة آلاف وثماني3840قدره ) مبلغاً  -ب

 ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
نقض القرار لتقديمو خلال الددة النظامية و  اعتراضو شكلاً  يطالب فيها بقبول ى القرار،الددعى عليو بلائحة استئناف علتقدم و 

منو إلى أن قرار اللجنة صدر بتعويض الددعي على أساس كشف الحساب وىو ليس  استناداً  ؛دعوى الددعي موضوعاً  والحكم برد  
خذ أو في مقابل مال أ   إلا تبرعاً ن الأصول الشرعية تقضي بأن أخذ الدال لا يكون أ إضافةً إلىض عنو بمال، مالياً لكي يعو   ضرراً 
، وعليو يكون أخذه تعويضاً عن ضرر لم يترتب عليو تلف للمال غير جائز شرعاً  ،للمال بالباطل تلف، وإلا كان أكلاً أ  أو 
أشار إلى أن معيار لجنة الفصل و أن التعويض لا يكون إلا عن ضرر ولررد انكشاف الحساب لا يصدق عليو أنو ضرر، أضاف و 

على اختيار أعلى الفرص لطرف على حساب آخر، وأن الأحكام تبنى على اليقين لا على  تساب التعويض جاء معتمداً في اح
وبالتالي  ،الشك، مما يكون معو تأسيس اللجنة لحكمها على أمر احتمالي قائم على الشك لتساوي احتمالات الربح والخسارة

ثم أشار إلى عدم أحقية الددعي في ، مما يجعل قرار اللجنة باطلًا وواجب النقض، لا يمكن التسليم بو اً احتمالي اً يكون الربح أمر 
، وأن التعويض عن ل لزصور في لرال الأوراق الداليةتأسيساً على أن اختصاص لجنة الفص ؛التعويض عن مصاريف السفر
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بها فإن مصاريف السكن والسفر ، وأنو على فرض اختصاص لجنة الفصل والسفر من اختصاص المحاكم العامةمصاريف السكن 
 .عن فعل صادر من الددعي وإنما ناتجة عن عدم وجود مقر للجنة في لزل إقامتو ليست ناتجةً 

 )لجنة الاستئناف(
 ىـ ولوائحو التنفيذية.2/6/1424( وتاريخ 30بعد الاطلاع على نظام السوق الدالية الصادر بالدرسوم الدلكي رقم )م/

 اق الجابتة في ملف الدعوى، ودراسة الحكم لزل الاستئناف، وأسباب الاعتراض عليو.وبعد الاطلاع على الأور 
 .وبعد التدقيق والدداولة نظاماً 

 ما يلي: تبين للجنة  
 م خلال الأجل المحدد نظاماً، مما يتعين معو قبولو شكلًا.د  أن الاستئناف قد ق   أولاً :
تقرر ما منازعات الأوراق الدالية وفقاً لاختصاصها والسلطة التقديرية الدخولة لذا وفي الدوضوع، فإن لجنة الاستئناف في  ثانياً :

 : يلي
م 3/4/2006لزفظــة الدــدعي بتــاريخ إلى ـــ حيــت ثبــت لــدى لجنــة الفصــل في قرارىــا الدســتأنف ضــده أن الدــدعي عليــو أضــاف 1
، وكـــان في ( ريـــالاً دون طلـــب منـــو70/755913، بمبلـــجم إ ـــالي قـــدره ) -قبـــل التجزئـــة-( ن)( ســـهم مـــن أســـهم شـــركة 200)

ـــــل ذلـــــك مبلـــــجم ) ـــــو ( ريـــــالاً اســـــتقطعها الدصـــــرف 53/19.568لزفظتـــــو قب وكشـــــف حســـــابو ببـــــاقي الدبلـــــجم  وقـــــدره الدـــــدعى علي
 مـن الكشـف اً جـزء وغطـى( ريال 395500م ىـذه الأسـهم بمبلـجم )3/6/2006الدصرف بتـاريخ  باع( ريالًا، ثم 17/565345)

( ريـالاً في لزفظـة الدـدعي، ليــتم بـذلك تغطيـة الدتبقـي مــن 95/365472م بقيــد مبلـجم )9/7/2006يخ ثم قـام بتـار  ،بهـذه القيمـة
( 5/195568)  الكشــف وإعــادة الرصــيد النقــدي الدوجــود في المحفظــة إلى مــا كــان عليــو قبــل إضــافة ىــذه الأســهم إليهــا وقـــدره

 ريالًا.
تو النظامية ومنها الدادة الخامسة من قواعد السلوك الدلحقة بقواعد بالتزاما وانتهت اللجنة إلى أن الدصرف يكون بذلك قد أخل  

التداول، مما رأت معو مسؤوليتو عن الأضرار التي لحقت بالددعي نتيجة كشف حسابو وعدم قدرتو على التصرف بمقدار مبلجم 
 الصفقة الباطلة لعلمو أن الددعى عليو سيأخذ منو ثمن صفقة لا تلزمو .

، وىـو مقيــد في تصـرفاتو بقواعــد التـداول الســارية اق الداليــةالعمـل في سـوق الأور  في وســيطاً مرخصـاً لــو عـد  يــو ي  وحيـت إن الدـدعى عل
ىــ، ومـا صـدر عـن ىيئـة السـوق الداليـة مـن لـوائح 16/4/1424( وتـاريخ 91من قرار لرلـس الـوزراء رقـم ) (سادساً )بموجب البند 

 وفقاً لقرار لرلس الوزراء الدشار إليو، ولنظام السوق الدالية مما أشارت إليـو اللجنـة في حيجيـات قرارىـا، فـإن لجنـة الاسـتئناف تؤيـد مـا
إلى لزفظـة الدـدعي دون طلـب  (ن)( سـهم مـن أسـهم شـركة 200عليـو بإضـافة ) انتهت إليـو لجنـة الفصـل مـن ثبـوت خطـأ الدـدعى

 الرجوع عليو بالتعويض الدناسب .في الحق لددعي امنو وإضراره بالددعي نتيجة ذلك، مما يوجب مسؤوليو الددعى عليو ويعطي 
أن يــدفع مــن قرارىــا بــإلزام الدــدعى عليــو  (( مــن البنــد )أولاً 1ـــ حيــت قضــت لجنــة الفصــل في منازعــات الأوراق الداليــة في الفقــرة )2

 ؛عــن كشــف حســابو ئــة وتســعون ريــالاً وثــلاث وخمســون ىللــة ، تعويضــاً م ( ثلاثــة آلاف وســبع53/3790قــدره ) للمــدعي مبلغــاً 
اســتناداً إلى ســلطتها التقديريــة في  تقــدير التعــويض الجــابر لتضــرار، ممــا رأت معــو تعــويض الدــدعي عــن كشــف حســابو بــالنظر إلى 

إلى  حــت تــاريخ تغطيــة الكشــف، منســوباً لفــترة مــن تــاريخ كشــف حســاب الدــدعي أعلــى نقطــة بلغهــا مؤشــر ســوق الأســهم خــلال ا
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ىـــو مبلـــجم التعـــويض الـــذي  و، وحاصـــلضـــرب نســـبة التغـــير في قيمـــة الصـــفقة أدنى نقطـــة بلغهـــا الدؤشـــر في يـــوم كشـــف الحســـاب، و
 يستحقو الددعي.     

الدـدعي  برفـع الأسـهم لزـل النـزاع مـن لزفظـة م3/6/2006الـدعوى أن الدـدعي عليـو قـام بتـاريخ وحيت إن الجابت من وقائع ىذه 
فـإن   ،شـف الحسـابكإلى  أمـا بالنسـبة  .منهيـاً للنـزاع حـول ىـذه الدسـألة عـد  فـإن ذلـك ي   ، بذلك تبعاا ا من ربح أو خسارةمتحملاً 

لخســائر الــتي لحقــت بــو مــن جــراء مطالبتــو بــالتعويض عــن اأن تعــويض الدــدعي عــن كشــف حســابو يســتند إلى  لجنــة الاســتئناف تــرى
ن كشـف حسـاب الدـدعي إوحيـت  ،( مـن ىـذا القـرار1و الذي قررتـو اللجنـة في الفقـرة )ئ، والى مسؤولية الددعى عليو عن خطذلك

الدـــدعى عليـــو لأموالـــو في الســـوق نتيجـــة عـــدم قدرتـــو علـــى الانتقـــال مـــن ســـهم إلى آخـــر لعلمـــو أن  عـــدم اســـتجمارهأدى إلى تضـــرره ب
ن ىــذا إكشــف حســابو النــاتط عــن خطــأ الدصــرف بتنفيــذ صــفقة لا تلزمــو وذلــك بقــدر كشــف الحســاب الحاصــل، وحيــت   ســيغطي
فرة لـدى افيهـا كشـف الحسـاب مـن السـيولة الدتـو  يغطـىوموجبـاً للتعـويض ويقـاس علـى الحـالات الـتي  وثابتـاً  ضرراً حقيقيـاً  عد  الأمر ي  

للضرر وفقـاً للقاعـدة الفقهيـة الكليـة الـتي تقضـي  اً أن فيو رفع إضافةً إلىمن بيعو لأسهمو،  أمإيداعاتو من أالعميل في حسابو سواءً 
لجنـة الاسـتئناف عدالـة مـا ذىبـت إليـو لجنـة  تـرىلـذا اق الداليـة ارتفاعـاً واافاضـاً، بأن الضـرر يـزال وذلـك  سـب مؤشـر سـوق الأور 

 بـين لى حـال السـوق في مجـل ىـذه الحـالات؛ وذلـك باحتسـاب نسـبة التغـيرإالفصل من تعويض الددعي عن كشف حسـابو بـالنظر 
سـابو، فيـو ح ك شـفأعلى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم خلال فترة الكشف منسوباً إلى أدنى نقطة بلغها الدؤشر في اليوم الـذي  

ضـــرب النســـبة في مبلـــجم ت  تـــرى أن ، إلا أن لجنـــة الاســـتئناف الصـــفقة الـــتي نـــتط عنهـــا كشـــف الحســـابير في مبلـــجم وضـــرب نســـبة التغـــ
الصفقة بما لا يتجاوز أعلى قيمة بلغتها موجـودات المحفظـة خـلال فـترة كشـف الحسـاب، باعتبـار ذلـك ىـو التعـويض الجـابر للضـرر 

 الواقع على الددعي.
مــا يــد تؤ لجنــة الاســتئناف  فــإن ،كشــف الحســاب قــد بلغــت أكجــر مــن ذلــك  ن قيمــة موجــودات لزفظــة الدــدعي خــلال فــترةإوحيــت 

 للمدعي  بهذا الشأن. انتهت إليو لجنة الفصل من تعويض  
أن يــدفع دعى عليـو ( مـن البنـد ) أولا ( مــن قرارىـا بـإلزام الدـ2ــ حيـت قضـت لجنـة الفصـل في منازعــات الأوراق الداليـة في الفقـرة )3

ن مصــروفات إالســفر والإقامــة، وحيــت عــن أتعــاب  تعويضــاً  ئــة وأربعــون ريــالاً م ( ثلاثــة آلاف وثمــاني3840قــدره ) للمــدعي مبلغــاً 
( مــن 1ه وفــق مـا ي بيانــو في الفقــرة )ؤ وحيــت ثبـت خطــ ،السـفر والإقامــة ىــي مـن الأضــرار الــتي تسـبب فيهــا الدــدعى عليـو للمــدعي

ـــدعوى الأصـــلي  ة وفقـــاً لنظـــام الدرافعـــاتىـــذا القـــرار، ولأن النظـــر في طلـــب التعـــويض عـــن ىـــذه الدصـــاريف مـــرتبلأ ارتباطـــاً وثيقـــاً بال
، فــإن لجنــة الاســتئناف تــرى أنــو لا صــحة لدــا دفــع بــو وكيــل الدــدعى عليــو مــن عــدم اختصــاص لجنــة الفصــل بــالنظر في ىــذا الشــرعية
 بهذا الشأن. مما تؤيد معو ما انتهت إليو لجنة الفصل في منازعات الأوراق الدالية من تعويض    ،الطلب

لبـات للمـبررات الـواردة ما عدا ذلك من طاً( من قرارىا رفض في البند )ثانيـ حيت قررت لجنة الفصل في منازعات الأوراق الدالية 4
 ما انتهت إليو من نتيجة  في ىذا الشأن. ، فإن لجنة الاستئناف تؤيدىا فيفي قرارىا

 )فلهذه الأسباب(
 قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ما يلي :

 لاستئناف  لتقديمو خلال المدة المحددة نظاماً.أولاً : من الناحية الشكلية قبول ىذا ا
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/ل / 372رقمثانياً: من الناحية الموضوعية تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المستأنف ضده 
  .ما انتهى إليو من نتيجة في ىـ1422م لعام 1/2002د


